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  الحمد           الجمهورية التّونسية     

  مجلس المنافسة       
  الجلســــة العامّـــة       

  *** الاستشاري***الملف 
  182710عدد         

  كرّاس شروط.   قرار مشترك حولالموضوع : 

  .طاع : المعالجة بماء البحر ـالق
  

  

  

  182710الرّأي عدد 

  الصّادر عن مجلس المنافسة

   2019فيفري  21ريخ بتا 
  

  
    

 إنّ مجلس المنافسة،    
والمتضمّن طلب رأي  2018ديسمبر  17وزير التّجارة المرسّم بتاريخ السّيد بعد الاطّلاع على مكتوب    

لمصادقة على   لس حول مشروع قرار مشترك يتعلّق  بتنظيم وإستغلال مراكز المعالجة  كراّس شروط خاصّ ا
لنّظر إلى وزارة الصّحة. يتعلّق بممارسة نشاط إقتصاديّ  ارخيصيعوّض ت ،بماء البحر   يعود 

عادة  2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد  المتعلّق 
  تنظيم المنافسة والأسعار.

 داريّ المتعلّق بضبط التّنظيم الإ 2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 
  وسير أعمال مجلس المنافسة. والماليّ 

إجراءات وصيغ المتعلّق بضبط  2016أوت  19خ في المؤرّ  2016لسنة  1148وعلى الأمر عدد 
لس المنافسة حول مشاريع النّصوص التّشريعيّة والترّتيبيّة ، ستشارة الوجوبيّ الإ   ة 
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ة الإستشاريةّ وفق الصّيغ القانونيّة لجلسة وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء الجلسة العامّ 
  .  2019 فيفري 21يوم الخميس 

  وبعد التأكّد من توفّر النّصاب القانوني.
  .وبعد الاستماع إلى المقرّر السيّد فريد الولهازي في تلاوة تقريره الكتابيّ 

لس المنافسة على ما يلي: استقر رأي الجلسة العامّ  ،وبعد المداولة   ة 
  

  :  طار العام للإستشارةالإ -1
لسنة  417عدد  يندرج مشروع القرار موضوع الإستشارة الراّهنة، في إطار تنفيذ أحكام الأمر الحكوميّ 

صدار القائمة الحصريةّ للأنشطة الإقتصاديةّ الخاضعة ، 2018ماي  11المؤرخّ في  2018 والمتعلّق 
ي أدرج حكام ذات الصّلة وتبسيطها، والذضبط الأوقائمة الترّاخيص الإداريةّ لإنجاز مشروع و  ،لترخيص

لنّظر المتعلّق بقائمة تراخيص ممارسة الأنشطة الإقتصاديةّ التي سيتمّ حذفها، والرّ  2ضمن ملحقه عدد  اجعة 
  ستغلال مراكز المعالجة بماء البحر.ارخصة إحداث و  ،إلى وزارة الصّحة 

  

 اكز المعالجة بماء البحر :الإطار القانونيّ والترّتيبي المنظمّ لمر  – 2

خاصّة إلى النّصوص التّشريعية  ،يخضع نشاط إحداث وتنظيم وإستغلال مراكز المعالجة بماء البحر        
  التّالية:

لقانون عدد مجلّة المياه الصّ  - المنقّحة والمتمّمة  1975مارس  31المؤرخّ في  1975لسنة  16ادرة 
 ،2001نوفمبر  26المؤرخّ في  2001لسنة  116نون عدد وخاصة منها القا ، لنصوص اللاحقة

ح 1975جوان  14المؤرخّ في  1975لسنة  58القانون عدد  - داث ديوان المياه المعدنيّة المتعلّق 
جوان  6المؤرخّ في  2011لسنة  52 نقّحته أو تممّته وخاصّة المرسوم عدد جميع النّصوص التيّ و 

2011، 
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حداث وكالة وطنيّ المتعلّ  1988أوت  2في  لمؤرخّ ا 1988لسنة  91القانون عدد  - ة لحماية المحيط ق 
 في           المؤرخّ  2016لسنة  78ة القانون عدد  نقّحته أو تممّته وخاصّ جميع النّصوص التيّ و 

 ،2016ديسمبر  17

لتّ والمتعلّ  1991جويلية  29خ في المؤرّ  1991لسنة  63القانون عدد  -  حي،نظيم الصّ ق 

 المتعلّق بحماية المستهلك، 1992ديسمبر  7المؤرخّ في  1992لسنة  117ن عدد القانو  -

لقانون عدد عمير الصّ والتّ  ابيةّ هيئة الترّ ة التّ مجلّ  -  1994نوفمبر  28خ في المؤرّ  1994لسنة  122ادرة 
ن جوا 9المؤرخّ في  2009لسنة  29ة القانون عدد وخاصّ  اأو تممّته ا نقّحتهجميع النّصوص التيّ و 

2009، 

لملك العموميّ المتعلّ  1995جويلية  24خ في المؤرّ  1995لسنة  73القانون عدد  -  ،البحريّ  ق 

عادة تنظيم المنافسة  2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36القانون عدد  - المتعلّق 
 والأسعار،

ح المنقّ  تثمار،ق بقانون الإسالمتعلّ  2016سبتمبر  30خ في المؤرّ  2016لسنة  71القانون عدد  -
كميلي لسنة ة التّ ق بقانون الماليّ المتعلّ  2017جانفي  3خ في المؤرّ  2017لسنة  1لقانون عدد 

2016 . 

حة ة وزارة الصّ ق بضبط مهمّ والمتعلّ  1974نوفمبر  28خ في المؤرّ  1974لسنة  1064الأمر عدد  -
 ة ومشمولات أنظارها،العموميّ 

لمؤسّ المتعلّ  1998أفريل  4في خ المؤرّ  1998لسنة  793الأمر عدد  - ة كما حية الخاصّ سات الصّ ق 
لأمر عدد   ،2009جوان  15المؤرخّ في  2009لسنة  1962تمّ تنقيحه وإتمامه 
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رات على المحيط والمتعلّق بدراسة المؤثّ  2005جويلية  11المؤرخّ في  2005لسنة  1991الأمر عدد  -
رات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّ 

 لكراّسات شروط.

ق بتصنيف بعض المراكز ضمن تعلّ الم 2007ماي  2خ في ؤرّ الم 2007لسنة  1073مر عدد الأ -
 .المراكز المتخصّصة

لتنّ المتعلّ  2013جانفي  15خ في المؤرّ  2013لسنة  717الأمر عدد  -  والماليّ  ظيم الإداريّ ق 
لمياهياه المعدنيّ يوان الوطني للمللدّ   .ة والاستشفاء 

صدار القائمة  2018ماي  11المؤرخّ في  2018لسنة  417الأمر الحكومي عدد  - والمتعلّق 
وقائمة الترّاخيص الإداريةّ لإنجاز مشروع وضبط  ،الحصريةّ للأنشطة الإقتصاديةّ الخاضعة لترخيص

 .الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها

لمصادقة على كرّ تعلّ الم 2001ماي  28خ في ؤرّ المة يّ حة العمومقرار وزير الصّ  - ق روط المتعلّ اس الشّ ق 
 .بتوسيع مراكز العلاج بماء البحر وإدخال تغييرات عليها

تمام وتنقيح القرار المؤرخّ في الم 2015ديسمبر  31ؤرخّ في العمومية المحة قرار وزيــر الصّ  -  20تعلّق 
ة وشروط حة العموميّ ابعة لوزارة الصّ ة مسداة من قبل المصالح التّ يّ المتعلّق بخدمات إدار  2004أكتوبر 
  .إسنـادها

  تضّمن ملّف  الاستشّارة: :المحتوى المادّي للاستشارة -3 

  للّغة العربيّة  .شرح الأسباب 
  للّغتين العربيّة  الفرنسيّة.و مشروع قرار مشترك 
 تعاطي الأنشطة الإقتصاديةّ  ملاحظات وحدة التصرّف حسب الأهداف لمراجعة تراخيص

 عاون الدّولي.نمية والإستثمار والتّ بوزارة التّ 
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  للّغة العربيّة يتعلّق بـضبط شروط إحداث وتنظيم وإستغلال مراكز مشروع كراّس شروط 
 الي:فصلا مفصّلة كالتّ  53المعالجة بماء البحر. وقد تضمّن 

  7إلى  1الباب الأوّل: الأحكام العامّة : الفصول. 

  ّ23إلى  8جهيزات والمواد: الفصول الباب الثاّني: مواصفات المحلاّت والت. 
  27الى  24الباب الثاّلث: مقاييس ماء البحر وشروط إستعماله:الفصول. 

  39إلى  28الباب الراّبع: مقاييس الإستغلال: الفصول . 
  41و 40الباب الخامس: تدابير السّلامة لتفادي المخاطر: الفصلين. 

  48إلى  42السّادس: مقاييس الأعوان: الفصول الباب. 
 52الى  49الباب السّابع:  المراقبة والمخالفات: الفصول. 

  53الباب الثاّمن: أحكام إنتقاليّة : الفصل. 
للّغة العربيّة يتعلّق الأوّل بجدول المقاييس           وقد أرفق مشروع كراّس الشّروط بثلاثة ملاحق 

والثاّني بجدول المقاييس والحدود المقبولة من  ،على ماء البحر المستعمل في المعالجة الجرثوميّة المنطبقة
  جهيزات الطبّيّة.والثاّلث بقائمة التّ  ،الثّوابت الفيزيوكيميائيّة والسّميّة لماء البحر المستعمل في المعالجة

II –  ّالبحر: ة لممارسة نشاط تنظيم وإستغلال مراكز المعالجة بماءروط الحاليّ الش  
نوفمبر  30المؤرخّ في  2006لسنة  3174ا هذا النّشاط إلى مقتضيات الأمر عدد يخضع حاليّ      

حيث يخضع  المتعلّق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر،  2006
لصّحة  كلّ إحداث مركز للعلاج بماء البحر إلى موافقة مبدئيّة مسلّمة من قبل الوزير المكلّف

مهيدي بمقتضى قرار ة بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها بقرار منه، ويضبط محتوى الملف التّ العموميّ 
لصّحة العموميّ    ة .من الوزير المكلّف 

إلى نظام   ،كما تخضع كلّ بداية إستغلال لمركز علاج بماء البحر وتوسعته وإدخال تغييرات عليه     
لصّحة العموميّ كراّس شروط تتمّ المصادقة ع ة ، ويقع إعلامه وجو في ليه بقرار من الوزير المكلّف 
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م بكلّ بداية نشاط لمركز علاج بماء البحر أو توسعته أو إدخال تغييرات عليه 10أجل  ّ بواسطة  ،أ
لبلوغ، وتطبّق نفس الإجراءات والآجال في صورة بيع أو غلق  رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام 

  المركز. 

شريع ة طبقا للتّ لممارسة مهنة تجاريّ  أن يكون طالب الخدمة خاليا من كل مانع قانونيّ  وأوجب ذات الأمر      
  .الجاري به العمل

لنّسبة أمّ        قرار وزيــر التطرّق إليها بموجب تمّ  فقد ،خيصالحصول على الترّ لشروط وإجراءات ا 
تمام وتنقيح القرار المؤرخّ في تعلّ الم 2015ديسمبر  31ؤرخّ في المحة الصّ   2004أكتوبر  20ق 

، حيث ة وشروط إسنـادهاحة العموميّ ابعة لوزارة الصّ ة مسداة من قبل المصالح التّ المتعلّق بخدمات إداريّ 
   من بينها :ينصّ بفصله الأوّل على مجموعة هذه الخدمات والتيّ 

  ).جديد 5-7عالجة بماء البحر(الملحق عددة لإحداث مركز مالموافقة المبدئيّ  الخدمة الخامسة:* 

  ).جديد 6-7خيص في فتح مركز معالجة بماء البحر للعموم (الملحق عددالترّ  ادسة:الخدمة السّ * 

تتعلّق  ينقسم إلى مرحلتين ،ويتّضح مما سبق بيانه،  أنّ الترّخيص في فتح مركز معالجة بماء البحر للعموم    
  التّالي:وفق مّ الموافقة النّهائيّة انية والثّ  ،لموافقة المبدئيّةالأولى 

  ة:لنّسبة للموافقة المبدئيّ * 

سم المدير العام للدّ . 1 لمياهيوان المياه المعدنيّ مطلب     .ة والإستشفاه 
ثير المشروع على المحيط. 2    .نسخة من دراسة 
   .ة لمركز المعالجة بماء البحر.الأمثلة الهندسيّ 3 

   نصيص على نشاط المعالجة بماء البحر.كة مع التّ للشرّ  القانون الأساسيّ نسخة من . 4
لسّ نسخة من موافقة الوزارة المكلّ . 5    .ياحةفة 
   .ة لحماية المحيط على المشروعنسخة من موافقة الوكالة الوطنيّ .  6
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  .مثال بياني لمسار جلب وتصريف مياه البحر. 7
 ثمّ إعلام المعنيّ  ،ة لمراكز العلاج بماء البحرجنة الفنيّ من قبل اللّ  ويتمّ خلال هذه المرحلة دراسة الملف

لأمر. وذلك  حفظات من قبل المعنيّ ة بعد رفع التّ ويقع تسليم الموافقة المبدئيّ  ،جنة إن وجدتبتحفظات اللّ 
ئق المطلوبة.     30في ظرف شهر (  ريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الو   يوما ) من 

  :ةهائيّ سبة للموافقة النّ لنّ  *  
سم المدير العام للدّ 1    .يوان . مطلب 
   .ةنسخة من الموافقة المبدئيّ . 2
   محضر جلسة تسمية مدير المركز.. 3
  اء.بيب مؤشر من عمادة الأطبّ عقد الطّ .4
  نة للأعوان.ة محيّ قائمة اسميّ . 5
  حاليل. ة مع مخبر التّ فاقيّ نسخة من الاتّ . 6
   .ةللإحداثيات الجغرافيّ  نات برسم تخطيطيّ ط أخذ العيّ ضبط نقا. 7
راة على مستوى نقاط التقاط ماء البحر التّ شهادات التّ . 8 من قبل مخبر معترف به مؤهل ،سع حاليل ا

   ة أشهر.حة لم يمض عليها أكثر من ستّ من قبل وزارة الصّ 
لشّ عقود عمل الأعوان محيّ .9    .ةهائد العلميّ نة ومصحوبة 

   .ثريع في حالة تلوّ دخل السّ ة التّ نسخة من منهجيّ . 10
   .غلالشّ  ة مع طبّ فاقيّ نسخة من الاتّ  .11
   .ت سارية المفعولنسخة من شهادة سلامة المحلاّ . 12
  .أميننسخة من شهادة التّ .13
  .ة بنظافة ومتابعة القنواتة مع الجهة المختصّ فاقيّ نسخة من الاتّ . 14
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 ثمّ يتمّ إعلام المعنيّ  ،ة لمراكز العلاج بماء البحرجنة الفنيّ دراسة الملف من قبل اللّ يقع خلال هذه المرحلة    
وذلك في  .لأمر حفظات من قبل المعنيّ ويقع تسليم الترّخيص بعد رفع التّ  ،جنة إن وجدتبتحفّظات اللّ 
ريخ ا 30ظرف شهر ( ئق التّ لادلإيوما) من  لو   كميليّة.ء 

إلى نظام كراّس  ،ستغلال لمركز علاج بماء البحر وتوسعته وإدخال تغييرات عليهكما تخضع كلّ بداية إ  
لصّحة العموميّ   10يقع إعلامه وجو في أجل الذي ة ، شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلّف 

م بكلّ بداية نشاط لمركز علاج بماء البحر أو توسعته أو إدخال تغييرات عليه بواسطة  ّ رسالة مضمونة أ
لبلوغ، وتطبّق نفس الإجراءات والآجال في صورة بيع أو غلق المركز.    الوصول مع الإعلام 

لأمر  عدد وحيث أنّ  المتعلّق بضبط  2006نوفمبر  30المؤرخّ في  2006لسنة  3174ه خلافا لما ورد 
ة حة العموميّ وزير الصّ  ادر عنالصّ قرار فإنّ ال ،مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر

لمصادقة على كرّ تعلّ والم 2001ماي  28خ في ؤرّ الم ق بتوسيع مراكز العلاج بماء البحر روط المتعلّ اس الشّ ق 
تطرّق في الفصل الأوّل من كراّس الشرّوط إلى انسحاب هذا الكراّس فقط على  ،وإدخال تغييرات عليها

لتّ وسعة وإدخال تغييرات ولم يتطرّ التّ  الي هناك عدم تناسق بين النّصوص الترتيبيّة ق لبداية الإستغلال، و
  المنظّمة للقطاع فيما بينها.

  

III- تقديم سوق مراكز المعالجة بماء البحر  :  

مركز مختص يقدّم خدمات في ذات الوقت علاجيّة  بكونه كلّ  ،يمكن تعريف مركز المعالجة بماء البحر      
دف للنه ستعمال متزامن لعناصر الوسط البحري المتمثلّة في المناخ ووقائيّة و لرّفاهة الصّحيّة،  وض 

وذلك ، وغيرها من المواد المستخرجة مباشرة منه البحري وماء البحر والطّحالب والأوحال البحريةّ والرّمال 
   وبمساعدة فريق مؤهّل.في موقع بحري مميّز وتحت إشراف طبيّ 

لرّجوع إلى         يقدّر  http://www.hydrotherapie.tn لمياه الإستشفاءابة المعطيات المتوفّرة ببوّ و
ت  6على ين موزّعمركزا  56بحوالي  بتونس عدد مراكز المعالجة بماء البحر ساحليّة وفق ما يبيّنه الجدول ولا

  التالي:
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  لجة بماء البحرعدد مراكز المعا  الولاية
  20  مدنين
  14  بل

  10  سوسة
  5  المهديةّ
  4  تونس

  3  المنستير
  

بلغ عدد حيث ،  % 318ووفقا لنفس المصدر، فقد سجّل القطاع نسبة تطوّر هامة قدّرت بـــ      
 يتجاوز بعد أن كان لا، احريف165083مراكز المعالجة بماء البحر على  2017الوافدين خلال سنة 

  ا.حريف 51887،  2016سنة خلال 
   

  :ملاحظات متعلّقة بمشروع القرار المشترك  الأوّل:الجزء 

يثير مشروع القرار المشترك الصّادر من وزير الصّحّة ووزير التّنمية والإستثمار والتّعاون الدّولي المتعلّق 
حداث وتنظيم وإستغلال مراكز المعالج الملاحظات  ،ة بماء البحرلمصادقة على كراّس الشّروط المتعلّق 

  التّالية:

  من حيث الشّكل: -1
 2018ماي  11المؤرخّ في  2018لسنة  417من الأمر عدد  3تنصّ الفقرة الأخيرة من الفصل  -

صدار القائمة الحصريةّ للأنشطة الإقتصاديةّ الخاضعة لترخيص وقائمة الترّاخيص الإداريةّ لإنجاز  المتعلّق 
لملحق : ت الصّلة وتبسيطها على أنهّ مشروع وضبط الأحكام ذا               " تعتبر الأنشطة غير المدرجة 

  .من هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص" 1عدد 
تضبط قائمة الأنشطة الإقتصاديةّ التي تمّ حذف ": من نفس الأمر على أنهّ  4كما ينصّ الفصل 

لملحق عدد  ّ ، ومي من الأمر الحك 2تراخيص ممارستها  ا العمل  اعلى أ تبقى خاضعة للترّاخيص الجاري 
ريخ صدوره لمدّة أقصاها  ريخ دخوله حيّز التّنفيذ 6في    ."أشهر من 
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أن تخضع الأنشطة  ،أشهر المذكورة أعلاه 6يمكن للوزارات والسّلط الإداريةّ المختصّة في أجل أقصاه و 
لملحق عدد  ةالاقتصاديّ  هذا الأمر الحكومي إلى كراّسات شروط يتمّ إصدارها بقرار  من 2المنصوص عليها 

لإستثمار."   مشترك من السّلطة المعنيّة والوزير المكلّف 
المذكور  2018لسنة  417من الأمر عدد  2ويندرج نشاط مراكز المعالجة بماء البحر ضمن الملحق 

عتبار أنّ هذا النّشاط الذي بقي خاضعا لترخيص وزير ا أشهر الموالية  6لصّحّة خلال مدّة أعلاه، و
ممارسة هذا  النّشاط خلال هذه الفترة، فإنّ  ونظرا لعدم صدور كراّس شروط ينظمّ هذا، لصدور هذا الأمر 

نقضاء هذا الأجل في    .2018نوفمبر  11النّشاط أصبحت حرةّ 
لنّسبة إلى العديد من الأنشطة الأخرى ال عتبار أنّ هذا الإشكال سيطرح  إصدار    لم يتسنّ تيّ لو

ريخ صدور الأمر  ا خلال الفترة الإنتقاليّة المنصوص عليها والمقدّرة بستّة أشهر من  كراّسات شروط في شأ

    تنقيح الفصل الرّابع من الأمر الحكومي سابق الذكّر في اتجّاه التّمديد لفترة يتّجهفإنهّ المذكور أعلاه، 

نية ممنو  6 لنّسبة إلى الأنشطة التيّ أشهر إضافيّة كفترة   تنوي حة للإدارة لإصدار كرّاسات الشّروط 

  .تنظيمها وفقا لهذا النّظام القانونيّ 

لمصادقة على كراّس شروع القرار لم لإطّلاع قبل الأخيرورد  - موضوع الإستشارة الراّهنة والمتعلّق 
وهو ما ، روط الشّ  إلى نفس كراّس إحالة ،ستغلال مراكز المعالجة بماء البحرإشروط إحداث وتنظيم و 

عتبارهيستوجب   .جزءا من المشروع موضوع الإستشارة احذف هذه الإحالة من هذه الإطّلاعات 
  

 :من حيث الأصل -2

 :  7على مستوى الفصل  -
يتّضح أنّ المستغل لا اهنة ، موضوع الإستشارة الرّ روط شّ الكراّس من مشروع   7لرّجوع إلى الفصل  -

ريخ إيداع كراّس الشروط ويمكنه ا كافة إيداع   لبدء في ممارسة النّشاط إلاّ بعد مضيّ شهر من 
ئق المستوجبة بمكتب الضّبط المركزيّ    معدّ للغرض. يوان وتوقيع إمضائه على سجلّ للدّ  الو

    .وحيث لم يتمّ التّنصيص بوثيقة شرح الأسباب على هذا الإجراء، وبيان أهميّته ودواعيه 
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نّ هذا الإجراء يتعارض مع نظام كراّسات الشروط الذي ينبني على مبدأ التّصريح المشفوع وحيث أ
بحينيّة بداية الإستغلال ثمّ المراقبة اللاّحقة، فضلا عن كون الهدف من المصادقة على كراّس الشّروط هو تحرير 

لتّالي فإنّ  نظام الترّخيص نفس مباشرة كرّس بطريقة غير ت 7الفصل أحكام النّشاط وليس الحدّ منه، و
  .المزمع التخلي عنه

 الشّروطتحقيق الغاية من إخضاع ممارسة بعض الأنشطة إلى نظام كراّس وحتىّ يتمّ وبناء عليه،   

  يقترح حذف الآجال المشار إليها والمحدّدة بشهر والتأّكيد على بداية الإستغلال إثر التّصريح مباشرة.

ئق التي يجب إيداعها بمكتب الضّ  إلى مجموعة 7تطرّق ذات الفصل  - يوان الوطني بط المركزي للدّ الو
لمياه. ئق المضمّنة بمشروع كراّس الشّروط مع ما نظام  للمياه المعدنيّة والإستشفاء  وبمقارنة هذه الو

 20فعليّا (            وثيقة  21وثيقة مقابل  22رتفاع عددها ليصل إلى ايتّضح القديم خيص الترّ 
 ،  وثيقة الموافقة المبدئيّة)قة إذا ما تمّ إستثناء وثي

ئق تقدّم إلى الإدارة يشكّل في    لإدلاء بمجموعة من الو عث النّشاط مسبّقا  وحيث أنّ مطالبة 
حدّ ذاته شكلا من أشكال الرّقابة المسبقة، ويتعارض مع مبادئ إرساء كراّسات الشّروط الذي ينبني على 

شكلا من أشكال الترّخيص على اعتباره لس المنافسة  1استقر الفقه الاستشاري، وهو ما  اللاّحقةالمراقبة 
.   

ئق المطلوبة والإقتصار على ما هو ضروريّ    لتّالي يقترح التّخفيف من الو مع تماشيا  فقط و

خفيف من التّ  من حيثتنظيم بعض الأنشطة بمقتضى كراّسات الشّروط عوضا عن الترّاخيص فلسفة 
الإجراءات المستوجبة والقيود المفروضة على النّشاط ، فإنّ ذلك لم يتحقق في مشروع كراّس الشّروط 

  .المعروض

  : 52على مستوى الفصل  -

                                                           
  2006سبتمبر  14الصّادر بتاريخ  62126رأيه عدد   1
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حكامه 52تطرّق الفصل  - وفي خلاف ذلك يعرّض  ،من مشروع كراّس الشّروط إلى ضرورة التقيّد 
ت الإدا لتّشريع والترّاتيب ة والجزائيّ ريّ مستغلّ مركز المعالجة بماء البحر إلى العقو ة المنصوص عليها 

ا العمل .   الجاري 
وحيث أنّ عدم تحديد هذه النّصوص القانونيّة والترتيبيّة المنظّمة للنّشاط قد يشكّل حجبا للإطار   

لتاّلي  ول إلى ختكافئ الفرص للدّ  بمبدأ امساسيشكّل التّشريعي والترّتيبي عن المتعاملين مع الإدارة ، و
  .االقطاع من خلال المعرفة المسبقة 

ت المستوجبة تبعا يتعينّ فإنهّ  ،وتبعا لذلك   مزيد التّدقيق في طبيعة ودرجة المخالفات والعقو

  . وضعية لكلّ 

ا الّ  ر ه خ وص ار ة ب اف ل ال ة العامّة ل ل ئاسة   2019ف  21أ ع ال ب

ّة  د وع ّ رضا ب م ّ ال ّ ة و ال ّ ال ّ ادة م زّ اد وع الّ  ال ي ور ب ان ن

ّ ش رج م د  ع ّ ال ع وسال  سي ب ّ اروني وال م ال ر العامّ  ،وأك قّ ّ  وال ال

خ روحه  ّ ش ّ م ل ال ّ ن ة ال ل ة ال ا   .اتيوأمّ 

  

ــالـّ                                ئ

د                                                         رضا ب م

  
 


